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 الجمهـوريــة التونسيــة

 الحمــد لله    وزارة العـدل

 محكـمـــة التعـقيــب

 ــدد القضيـــة 35383.2016عـ*

    24/01/2017تاريخـــه :

 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :                               

 

 ا.ز"" الأستاذمن   841تحت عدد03/03/2016بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 "ط.خ"نيابة عن  المحامي لدى التعقيب

 "ب.م" الأستاذمحاميه  "م.ك"ضد 

 

عن محكمة  09/11/2015الصادر بتاريخ   18326طعنا في القرار الاستئنافي عدد 

ول ائيا بقبضي نهمحاكم النواحي التابعة لدائرتها  والقا لأحكامالابتدائية بوصفها محكمة استئناف 

ل ؤمن وحمبالمال الم  المستأنفالحكم الابتدائي وتخطية  بإقرار الأصللاستئناف  شكلا وفي ا

 المصاريف القانونية عليه  

  ذلأستااوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده  بواسطة عدل التنفيذ 

فيه وعلى  وعلى نسخة الحكم المطعون 14/03/2016بتاريخ 7033حسب محضره  عدد "م.و"

 م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل  21/03/2016والوثائق المقدمة في  الإجراءاتجميع 

ول لب قبطوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة و الرامية الى 

 والإعفاء الإحالةوالنقض مع  أصلامطلب التعقيب شكلا و 

 اوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يليو بعد الاطلاع على اوراق القضية والمف

 

 من حيث الشكل              

 175ل الفص أحكامو صيغه القانونية طبق  أوضاعهحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع 

 وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.
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 الأصلمن حيث                 

لمدعي اان يها التي انبنى عل الأوراقالحكم المنتقد و  وردهاأحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

عارضا  انه متسوغ لكامل المحل ال الآنالمعقب  الأصلفي  تجارة معد للتقدم لمحكمة ناحية 

ي دينار وبموجب عقد شفاه 70.000بمعين كراء شهري قدره  2007مستغل كقصاب منذ سنة  و

تاريخ وب 2013دينار شهريا وذلك خلال سنة  100.000  أصبحوقد تدرج معلوم الكراء الى ان 

م تضمن طلب الزيادة في معلو 3503وجه المدعى عليه تنبيها مضمن تحت عدد  06/05/2014

مالك طلب انه لا يحق لل 37من قانون عدد  25اقتضى الفصل  ادينار وطالم 300.000الكراء الى 

الى  دينار 70.000علوم الكراء تدرج من الزيادة قبل ثلاثة سنوات سيما ان الترفيع في م

م لب الحكليه طدينار خلال ثلاثة سنوات سابقة وبالتالي يعتبر التنبيه المذكور باطلا وع 100.000

 وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه. 3503بابطال التنبيه عدد 

اريخ بت   11855محكمة البداية حكمها عدد أصدرتالقانونية  الإجراءاتو بعد استيفاء 

 يقضي ابتدائيا بعدم سماع الدعوى وحمل المصاريف القانونية على المدعي 16/07/2014

 وعدده محكمة الدرجة الثانية قرارها السابق تضمين نصه ضده وأصدرتالمحكوم  فاستأنفه

 وتاريخه بالطالع فتعقبه بواسطة محاميه ناعيا عليه ما يلي:

 

 اولا: خرق القانون :

ود من وج ضمن مستندات حكمها ما اثاره المعقب أهملتحكمة القرار المطعون فيه قولا ان م

لى ع كمة وصولات تفيد الزيادة في معاليم الكراء قبل التنبيه الصادر عن خصمه واقتصرت المح

 القول ان توجيه التنبيه لا يعني الترفيع 

  1977لسنة  37من قانون عدد  27و 25ثانيا :خرق الفصلين 

الفصل  أحكامن طلب الزيادة في معلوم الكراء من طرف المالك يجب ان يخضع الى قولا ا

ما يفيد الزيادة في معلوم الكراء  الآنسنوات وانه طالما قدم المعقب  3المذكور اي بعد  25

بتلك الوصولات ولم تستجب الى طلب  يأخذبوصولات ثابتة قبل التنبيه الا ان محكمة الاستئناف لم 

على حصول الزيادة كما ان القول بان التنبيه لا يعني  للتأكيدة الى طالب بها المعقب سماع البين



 
3 

يجعل الزيادة قائمة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ  27الترفيع فان ذلك مردود باعتبار ان الفصل 

 التنبيه

 ثالثا :هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل 

لى عيلها ل محكمة الناحية التي اقتصر تعلقولا ان مستندات الحكم كانت متناقضة مع تعلي

تعليل  دون تجرد الدعوى اما محكمة الاستئناف فانها اعتبرت ان مجرد التنبيه لا يعني الترفيع

 قانوني صحيح وعدم الرد على طلبات المعقب ضمن مستندات الحكم ودون تعليل يجعل حكم

 ةوعليه طلب بول مطلب التعقيب شكلا واصلا مع الاحال محكمة الاستئناف في غير طريقه

دة ي اعاوحيث جوابا على مستندات التعقيب لاحظ نائب المعقب ضده ان مستندات التعقيب ه

اكم يه محولم تات بجديد من شانه ان يوهن ما ذهبت ال الأصللما تمسك به المعقب امام محاكم 

 لا.ان سلم شك أصلاوعليه طلب رفض التعقيب  الأصل

 

 المــحـــكـــمـــــــة                                         

 عن جملة المطاعن لتداخلهما واتحاد قول المحكمة فيها

نات ي معيحيث مع التسليم ابتداء بان الدعوى رمت الى طلب ابطال محضر تنبيه بالترفيع ف

 ر المذكور لشرط المدةكراء ومع التسليم ايضا بان الطلب قد تأسس على محالفة المحض

رية المتعلق بالاك 1977ماى  25المؤرخ في  37من القانون عدد  25المنصوص عليه بالفصل 

 التجارية

لا بعد إيمكن تقديم مطلب التعديل  من القانون المذكور   انه لا 25وحيث اقتضى الفصل 

 ويغروع في التسمضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ استغلال المتسوغ للمحل أو بعد الش

على  يمكن علاوة على الشرط الأول قبول مطلب التعديل إلا إذا طرأت تغييرات لاو المجدد

 .غةلمسواالأحوال الإقتصادية بلغت حدا من شأنه أن يدخل تغييرات تتجاوز ربع قيمة الأماكن 

عتمدته وحيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح ان المحكمة قد انتهجت المنحى الذي ا

محكمة البداية في تقديرها لمدى صحة محضر التنبيه المطعون فيه واقتصرت على القول بان 

على معطيات شكلية علاوة الى توجيه التنبيه بالترفيع لا يعني حصول الترفيع  تأسسقد  الإبطال

في عدة فيما تم التمسك به بخصوص وقوع الترفيع في معينات التسويغ  رأيهاأصلا ملتفتة عن بيان 
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بما يجعل شرط مرور مدة قدرها ثلاث سنوات لطلب التعديل   2012مناسبات كانت اخرها سنة

 غير متوفرة 

لمشرع الصحيح على نحو  مؤداه ان ا أصله إلى الأمر إرجاعابتداء  الأمرحيث يقتضي  و

يخ ن بتاركوتمتقدم الذكر ان العبرة في تقدير مدة الثلاث سنوات المذكورة به  25اعتبر بالفصل 

 لالاتفاقي يع ااستغلال المتسوغ للمحل أو تاريخ الشروع في التسويغ المجدد وهو ما يعني ان الترف

ن م 25 يكون معتبرا عند احتساب مدة الثلاث سنوات وهو ما كان جليا من خلال عبارات الفصل

وء إلى للجافين قانون الاكرية ومما استقر عليه فقه القضاء اذ اعتبر انه" لئن كان من حق الطر

ذ لكل إفين طريق التعديل الإتفاقي لمعين الكراء التجاري إلا أن ذلك ليس وجوبيا وملزما للطر

ر قرا)منهما أن يعدل عن ذلك وأن يمارس حقه بطريقة المراجعة القضائية عند توفر شروطها"

 (17/04/2006بتاريخ  6678تعقيبي مدني عدد 

لاكرية من قانون ا 25المدة المنصوص عليه بالفصل  وحيث ان قول المعقب بعدم توفر شرط

د ر المنتقلقرااالتجارية لوقوع الترفيع الاتفاقي لا سند له من القانون وان ما عابه على  محكمة 

برة الع بشان عدم اخذها بوصولات الكراء المدلى بها لاثبات ذلك لم يكن في طريقه ضرورة ان

   ويغية او تجديدهاانما هي بتاريخ انطلاق العلاقة التس

ه قصود منق الموحيث  لا خلاف في ان تعليل الاحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يحق

لغ في د باق الا متى انبنى على أسباب واضحة وسائغة وانه من هذه المثابة كان القرار المنتقد 

نتهت اجة التي لنتيرغم ذلك ان ا الايجاز عند تبيان أسباب ما انتهى اليه  الا ان هذه المحكمة تعتبر

يم أسباب كان تقو عليهاليها محكمة القرار المنتقد كانت متفقة مع النتيجة السليمة والقانونية للنزاع و

من  قضاءها  على نحو ما تم بسطه أعلاه كاف وانتفى بذلك موجب نقض ما انتهت اليه وكان

 المتعين لذلك رفض التعقيب أصلا 

 

 ولهاته الاسباب                                              

 قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن

عن الدائرة المدنية الثانية  2017 جانفي 24و صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

  السيدتينارتين وعضوية المستش السيدة والثلاثين المتركبة من رئيستها 
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السيدة و بمساعدة كاتبة الجلسة  السيدة و بحضور المدعي العام  و 

 وحرر في تاريخه
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